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باحث في مركز 
سلف للبحوث والدراسات 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلق الله أجمعين؛ 
سید نا حمد» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

يسعى أعداء السنة بين فترة وأخرى لهدم دعائم السنة» وتزهيد الناس في التمسك بماء 
وهم تي ذلك جيل شقٌّ: فتارة ينفخون في شبهات قلية؛ رغبةً في ترويجهاء واستقطاب 
الأغرار للوقوع في شراكهاء وتارة يبتدعون شبهاتِ جديدة مبتورة؛ لا قدم لها ولا ساق» 
وهي ف ميزان العلم والفهم لا شيء» فلا أساس لها يثبت» ولا دعائم تقيم. 

ومن جملة شبهاتهم القديمة التي يحاولون النفخ في رمادها؛ لتشتعل نارٌ الانسلاخ من 
الدين» شبهة الاكتفاء بما تواتر نقله من السنة في العقائد, دون ما ثُقل إلينا آحادًا. 

وليعلم المؤمن أن التمسك بقوله 4: وما آتَاكُمْ اليَسُولٌ مَخُُوهُ وَمَا كحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 
اموا اله إن الله شَدِيدُ الْعِمَابٍِ [الحشر: 7] أُمَنَةٌ من الوقوع في أوحال تلك الشبهات؛ 
فقد أمرنا لله 4 بقبول جميع ما جاء به الني في العقائد والأحكام» وعدم التفرقة بين 
ما وصل إلينا منه 4 بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. 

وفيما يلى بيان لمسألة حجية خبر الآحاد في العقائد» باعتبارها شعارًا لأهل السنة 
الاصطلاح: مالم يجمع شروط المتواتر17). 


والمتواتر: خيرُ عَددٍ يمتنع معه لكثرته تواطوٌ على كذب عن محسوس (5). 








.)١١ -٠١ ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص:‎ )١( 
.)١۲١ /۲( (؟) شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ 


راقسا خر الخاد دة الي ا وال 00> ولهو 0 

وقد كان أهل الإسلام جيعًا على قبول خبر الواحد الثقة عن البي بي إلى أن أحدث 
المعتزلة بعد المائة الأولى من المجرة» فخالفوا الإجماع قي ذلك... وقد صح الإجماع من 
الصدر الأول كلهم - نعم - ومن جاء بعدهم على قبول خبر الواحد؛ لأنا كلها راجعة 
إلیه ب وإلی ما کان ي معناه» وهذا برهان ضروري(٤).‏ 

هذا هو الحال الذي كان عليه المسلمون في الصدر الأول» إلى أن أحدثت المعتزلة ومن 
تبعهم شبهة التفريق بين الأخبار من حيث القبول والرد» فقيِلُوا المتواتر» وردُوا الآحاد» ثم 
تنابع الناس على هذا التقسيم» الذي هو في نفسه صحيح, ولكن المردود هو ما بُني 
عليه من نتائج وآثار باطلة؛ ومنها رذ أخبار الآحاد مطلقًا وعدم الاحتجاج بماء خاصةً 
في العقائد. 

السبب وراء انتشار هذه الشبهة: 

يرجع السبب الرئيس وراء ذيوع هذه الشبهة وانتشارهاء وتأثر بعض العلماء بماء إلى ما 
أحدثته المعتزلة - أيضًا - من شبهة أخرى هي أكبر منهاء بل وجعلوها دليلًا عليها؛ 
هذه الشبهة الكبرى هي شبهة التفريق في الدين بين الأصول والفروع. 

وأحسب - والله أعلم - أنه بنقض هذه الشبهة الكبيرة تنهدم شبهة رد أخبار الآحاد 
من أصلهاء ولا يقوم لما عود ولا وتد؛ اتباعًا لطريقة القرآن الكربم في دفع الباطل ورد 
الشبهات؛ يقول الله 4#: بل تَقْذِفُْ بلحي على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ رَامِقّ)4 
[الأنبياء: ۸]. ويقول تقدّست أسماؤه: قد مكر الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ فَأتّى الله بُنْيَاممْ 
من المََاعِدِ محر عَلَيهمْ الستَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل: 57]. 





)١(‏ الغريب: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. نزهة النظر لابن 


حجر (ص: 50). 


(؟) العزيز: ما انفرد بروايته اثنان أو ثلاثة. ينظر: التقريب والتيسير للنووي (ص: 85). 
() المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. نزهة النظر (ص: 55). 
(4:) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١5--11١ /١(‏ 


۲ 


دحض شبهة التفريق في قبول الأخبار بين الأصول والفروع من وجوه( :)١‏ 
يقال أولّا: إنه لا مانع من تقسيم المسائل إلى: مسائل أصول ومسائل فروع في الجملة» 
وَإنما وقع الإشكال في التحكم ف التقسيم» وق الآثار الباطلة المترتبة على هذا التقسيم؛ وما 
يرد به على هذا الإشكال ما يأق: 
١-إن‏ هذه التفرقة محدثة في الإسلام؛ لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا 
قالمها أحدٌ من السلف - الصحابة والتابعين - ولا الأئمة. 
١-إنما‏ باطلة عقّلًا؛ فإن المفرقين - وهم المعتزلة ومن سلك سبيلهم - لم يذكروا ضابطًا 
صحيحًا يز بين النوعين - أعني: الأصول والفروع -: 
- بل تارة يقولون: المسائل الأصولية: هي ما كان عليها دليل قطعي» والفرعية: ما 
ليس عليها دليل قطعي. 
وهذا الفرق خطأ؛ فإن كثير؟ من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفهاء 
وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي بالإجماع: كتحريم الحرمات» ووجوب 
الواجبات الظاهرة» كما أن كثيرا من مسائل الأصول ظَيئٌ عند بعض الناس. 
فإن كون الشيء قطعيًا وظنيًًا أمرٌ إضافي بحسب حال المعتقدين» ليس هو وصمًا 
للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم 
صدقه عنده؛ وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظنًا. 
- وتارة يقولون: مسائل الأصول: هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم 
والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع: هي العملية التي يطلب فيها العمل. 
وهو فرق باطل؛ فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده: مثل وجوب الصلوات 
الخمسء والرّكاة» وتحريم الزناء والرباء ونحو ذلك» كما أنه في المسائل العلمية ما لا 
يأثم المتنازعون فيه؛ كتنازع الصحابة: هل رأى النبي ربه؟ وكتنازعهم في بعض 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۲۰/۱۳- ۱۲۹)» (۱۹/ »)۲٠۲ -۲١۰۷‏ ومختصر الصواعق المرسلة للبعلي 
(ص: .)٥۹ ٤‏ 


معان القرآن والسنة: هل أراد الله ورسوله كذا وكذا؟ ونحو ذلك» فليس في هذا 
تكفير ولا تفسيق. 
- ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل 
العقل بدركها فهي من مسائل الأصولء التي يكفر أو يفسق مخالفها. والمسائل 
الفروعية هي المعلومة بالشرعء قالوا: فالأول: كمسائل الصفات والقدرء والثاني: 
كمسائل الشفاعة» وخروج أهل الكبائر من النار. 
فيقال لم: ما ذكرقهوه بالضدٍّ أولى؛ فإنَّ الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك 
من الأحكام التي يستقل بما العقل. 
خلاصة القول: 
E >|‏ بعينه وتسميته مسائل الأصول, رجن فى E‏ 
مسائل الفروع» باطل» ليس له أصل(١).‏ ومع هذا فلا مانع من التسمية الإجمالية 
باعتبارٍ آخر؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحقٌ أن الجليل من كل واحدٍ من 
الصنفين - يعني: الأقوال والأفعال - مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع؛ 
فالعلم بوجوب الواجبات: كمباني الإسلام الخمس» وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة: كالعلم بأن الله على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم» وأنه يع بصيرء 
وأن القراق كلام الله وو ذلك من القضايا الظاهزة المتواترة/7), 
-٣‏ إن الآثار المترتبة على هذه التفرقة باطلة» وغير صحيحة» ومنها القول بعدم 
حجية خبر الآحاد في العقائد. 
إذا تبين هذا؛ فإن العلماء - بعد الصحابة والتابعين - اختلفوا في الاحتجاج بخبر الآحاد 
في العقائد - تبعًا لاختلافهم في إفادته العلم أو الظن(؟) - على قولين: 
القول الأول: حجية خبر الآحاد في العقائد 


.)۳٤١ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۷ (؟) مجموع الفتاوى (5/ 5ه-‎ 
(؟) هذا الذي جرى عليه أكثر الأصوليين - وأكثرهم متكلمون - ولكن ذهب أحمد عادل غريب ني‎ 
إلى عدم تعلقها بالضرورة بإفادة الخبر العلم أو الظن.‎ )١17 كتابه "تثبيت حجية خبر الواحد" (ص:‎ 
٤ 


وهذا القول من لوازم القول بإفادة خبر الآحاد للعلم؛ فكل من قال بإفادة خبر الآحاد 
العلمَ فهو قائل بحجيته في العقائد؛ لذا وجدنا الزركشي جعل مسألة قبول خبر الواحد في 
أصول الديانات من فوائد مسألة إفادة خبر الواحد العلم(١)‏ » كما رثّب ابن قدامة حجيته 
في العقائد على إفادته العلم(7). 

إل أن بعض أهل العلم -كابن عبد البر(؟) - يقول بحجية خبر الآحاد في العقائد, 
ولا يراه مفيدًا للعلم. 

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي» وأحمد» وهو قول أكثر أصحاب الأشعري: كالإسفراييني وابن قُورَك(4), 
وقد نسب ابن ويز مَنْدادٍ إلى الإمام مالك القول بإفادة خبر الآحاد للعل,(*)؛ وبه قال 
ابن حزم(" )» وداود الظاهري» والحسين بن علي الكرابيسي» وأبو إسحاق الشيرازي(7), 
وابن القيم(۸)ء على تفصيل بينهم؛ فبعضهم يقول بحجيته للعلم مطلمًاء وبعضهم يشترط 
تلقي الأمة له بالقبول. 

ت غل حجهه ن اعفاد افا دعل الك ن الذي د وق 
المسودة: "مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 


(۱) ینظر: البحر الحیط .)۱١۹ -۱۳۸ /٦(‏ 

(۲) ينظر: روضة الناظر /١(‏ 5 70). 

(۳) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد /١(‏ ۸). 

.)٤١ /۱۸( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(5) ينظر: شرح البرهان للمازري (ص: 457). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام 1١4-1١8 /1١(‏ ). 

(۷) ينظر: اللمع (ص: 75). 

(8) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 505). 

)٩(‏ ينظر: الواضح في أصول الفقه (۳/ »)٠١١‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 58 »)١‏ التحبير شرح 
التحریر .)۱۸١۷ /٤(‏ 


الديانات"(١).‏ وهو قول ابن عبد البر2؟): وأبي المظفر المكمعاني(")) وجميع من صئّف في 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: كأبي بكر الخلال في "السنة"» وأبي داود في "السنة"» وعثمان 
بن سعيد الدارمي في "رد الإمام عثمان بن سعيد على المريسي العنيد"» و"الرد على 
الجهمية"» وعبد الله بن الإمام أحمد قي "السنة"» وابن خزيمة في "التوحيد وإثبات صفات 
الرب"» والآجري تي 'الشريعة"» وابن بطة في "الإبانة الكبرى"» وابن منده قي "الإمان'» 
واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"» وابن أبي عاصم في "السنة", ولا 
يبعدٌ أن يقال: اتفق أهل السنة والجماعة قاطبة على القول به» حتى صار شعارًا لهم. 

يقول ابن بطة: "فمن علامات المؤمنين: أن يصفوا الله بما وصف به نفسه» ويا وصفه 
به رسوله 5 ما نقلته العلماء» ورواه الثقات من أهل النقل» الذين هم الحجة فيما رووه 
من الحلال وا حرام والسنن والآثار» ولا يقال فیما صح عن رسول الله ٍ: کیف؟ ولا 4؟ 
بل يتبعون ولا يبتدعون, ويُسِلّمونَ ولا یعارضون» ویتیقنون ولا يشكون ولا يرتابون» فكان 
ما صح عن البي بي رواه أهل العدالة» ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: أن 
8 يضحك فلا ينكر ذلك» ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء» داخل 
في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة» عصمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة 


برحمته"(4). 





ع 


أشهر أدلة حجية خبر الآحاد في العقائد(°): 
قد دلَّ على حجية خبر الآحاد: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والإجماع» والمعقول. 
أولا: القرآن الكريم 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص: 5/8 ؟). 

(۲) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ ۸). 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة في الأصول »)4١ /١(‏ والانتصار لأصحاب الحديث (ص: ۳۷- ۳۸). 

.)۹۱ /۷( الإبانة الکبری‎ )٤( 

(ه) ما كتب هنا هو أشهر الأدلة وأقواهاء وإلا فإن أدلة هذا القول كثيرة جدَّاء وقد أوصلها الإمام ابن 
القيم في "الصواعق المرسلة" إلى قرابة العشرين دلياء ولخصها الشيخ الألباني وزاد عليها في رسالته: "وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين". 


دلت آيات القرآن الكريم على وجوب طاعة النبي يله في جميع ما أمر وأخبرء لا فرق 
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قوله &4: وما آ6 که الول دة وَمَا كحَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا وَانُوا الله إِنَّ | 
شيد اليماب [الحشر: ۷]. 

34: وأطیغوا الله وَلَسُولَ لَعلَكُمْ ترود [آل عمران: .]٠١۲‏ 
#لة: <يا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأولي لأر نكم إن 
تتارَعكُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوه إلى الله وَالرَسُول [النساء: 

2 واطيعُوا لله وَأطيغوا اليَسُولَ وَاحْدَرُوا َإِنْ ؟ 5 فَاغلَمُوا 

رَسُولنَا البلا ع الْمُبِينُ) [المائدة: 47]. 

ل الوسر تك لا يُؤْمِنُونَ حم محَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ م لا يدوا 
ف الفينية غريعا جا تعلنات وتملجوا علا اسا 8+]. 
35 0 اين بالود عن أمره أن تُصِيبَهُْ نه أو يُصِيبَهُمْ عَذَاب 
ليم [النور: 517]. 
:طن أَيها الي آمنوا استجيبوا به وَلِرَُولٍ إا عام لما مييكة) 
[الأنفال: 4 ؟]. 
34: وما گان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ كلَوْلَا َفَرَ مِنْ كُلّ فِقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ 
ِيتَمَقّهُوا في الدّينِ وِلِيُنْذِرُوا قَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا َيه لكايه يحْذَّرُونَ؟ه [التوبة: 


| 
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عَلَى 
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وجه الدلالة من الآيات: 

أن الآيات الكريمات تدل بعمومها على وجوب قبول ما صم عن الني بلي لا فرق قي 
ذلك بين العقائد والأحكام» وفرض تحكيمه مَل لم يسقط بموته» بل ثابت بعد موته 
َه كما كان ثابنًا في حياته يِل وليس تحكيمه ب مختصًا بالعمليات دون العلميات» 


كما يقوله أهل الزيغ والإلحاد(١).‏ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 45 ه). 


۷ 


اتبَعْتَاه"710). 
وجه الدلالة: 
أن هذا تمي عام لكل من بلغه حديث صحيح عن رسول الله تَلِةِ أن يخالفه» أو يقول: 
لا أقبل إلا القرآن» بل هو أمرٌ لازم» وفرضٌ حتمٌ بقبول أخباره وسننه» وإعلامٌ منه 4 
أتما من الله أوحاها إليه» فلو لم تفد علمًا لقال من بلغته: إنما أخبار آحاد لا تفيد علمّاء 
فلا يلزمني قبول ما لا علم لي بصحته» والله 44 لم يكلف العلم بما لم أعلم صحته ولا 
اعتقاده» بل هذا بعينه هو الذي حذر منه رسول الله ب أمّته وتماها عنه» ولمّا علم أن 


قي الأمة من يقوله حذرهم منه» فإن القائل: إن أخباره بل لا تفيد العلم» هكذا يقول 





سواه: لا ندري ما هذه الأحاديت("), 

۲- عن أنّسٍ بْنِ مَالِكِ وه في حديث دخول ضِمَام بْنٍ تْلبَة 5 على الي ي 
وسؤاله له: أَسْأَلْكَ بِرَبَكَ وَرَبَ مَنْ قَبْلَكَ آلله أَرْسَلَكَ إِلَ الاس كُلْهِه؟ فَقَالَ 
يله: "اللّهْمٌ نَعَة"... فَقَالَ التجك: آمَنْتُ با جِنْت به وأ 
َؤمِي وَأنَا ضِمَامُ بن تَغلبَة/؟). 

وجه الدلالة: 

قبول خبر الواحد؛ فإن ضمامًا سأل النبي كَل عن الاعتقادء كما استأذنه 4 في تبليغه 

لمن وراءه. 


رَسُول مَنْ وَرَائّي منْ 


.)٠٠۲ /٤( ألفيت الشيء ألفيه إلفاء: إذا وجدته وصادفته ولقيته. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه (5705)» والترمذي في سننه (75771)» وابن ماجه قي سننه (۱۳)» قال 
الحافظ في موافقة الحُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (؟/ 575): رجاله ثقات. اه. وصححه ابن حبان -١۳(‏ 
الإحسان)» والحاكم في المستدرك (/55). 

(۳) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 587). 

.)٦۳( رواه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


كت مایت من سا افر من الصحابة وَيْك لِيعلّموا الناس دينهم» ومن ذلك 


إرساله بي معادًا @ إلى اليمن» وفيه: 'إِنَْكَ ٿا قَوْمَا م مِنْ أَمْلٍ الكتاب» 


ن لا 


- 


له 


الست 


لَه إلا الله وَأَيْ رَسُولُ الله"(١).‏ 


وجه الدلالة: 

أنه لو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم» لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على 

العبدء فن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلو(7). 

0-4 بعث الي ب الرسل إلى الملوك: كسرى» وقيصَر» وملك الإسكندرية» وإلى 
أكيدِر دَومَة» وغيرهم من ملوك الأطراف» يكتب إليهم كتبًا على ما عرف وثقل 
واشتُهرء وإِنما بعث واحدًا واحدّاء ودعاهم إلى الله 4 والتصديق برسالته 4ب 

لإلزام الحجة وقطع العذر؛ لقوله 3#: رسلا مُبََرِينَ وَمُنْذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلنّاسٍ 

على الله حُجةٌ بَعْدَ اليُسْلِ؟ [النساء: .]١‏ وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد 
وقي 6 من أُرسِل إليه بالإرسال والمُرسّل» وأن الكتاب من قبله والدعوة 
منه» فلو م يقع العلم جخبر الواحد قي أمور الدين» لم يقتصر على إرسال الواحد 

من الصحابة(۳). 








-٥‏ عن زرَيْدِ بْنِ ابت لله قال: معت رَس سول اله 4 يَقُول: 
منّا حَدِيئًا فَحَفِظة ڪٿ عه عبر قرب ڪام فقو إلى من ُو افق من ورب 


وجه الدلالة: 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه »)۱۳۹١(‏ ومسلم فی صحیحه (۱۹)» من حديث معاذ بن جبل رضي 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية وا لمعطلة (ص: .)٥۷۹‏ 

() ينظر: المرجع السابق (ص: .)١۸۷‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود تي سننه »)۳٣٣۰(‏ والترمذي في سننه (5757)» وابن ماجه في سننه »)۲٣۰(‏ وصححه 
ابن حجر في موافقة الخُبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر /١(‏ 75/8). 

۹ 


لا َب رسول الله ي إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امراً يؤديهاء دل على أنه لا 

يأمر أن يُوْدّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أذّى إليه؛ لأنه نما يُودَى عنه حلالٌ 

وحراء يتنب عد يُقَام ان يؤخذ ويُعطى» ونصيحة 2 دين ودنيا(١).‏ 

2-5 قبول الصحابة هة لأحاديث الآحاد في العقائد» يسمعوفاء وينقلوئماء وينكرون 
على من أنكر جرد هوى أو تخرص أو جهل("). ومن ذلك: تحويل القبلة؛ فعَنِ 
لءِ بن عازب 4 قال: صلَيْث مع الت كَل إلى بَيْتٍِ الْمَفْدِسٍ سِنَّه عَسْرَ 
شَهْرَا حٌَ نرْلّتٍ الْآيَُ الي في الْبَمْرة: وَحَيْث ما كُنتُم ولوا وُجْوهَكُم سطرَة4 
[البقرة: 45 .]١‏ فَتَزْلَتْ بَعْدَمَا صلى الب بي فاطق رَجُلّ مِن الْقَوْمِ فَمَرّ 
بِنَاسٍ من الْأَنْصّارٍ بم بصلوتء قحدتهة فووا جرعي فل المت ). 

وجه الدلالة: 

وهو كالئّص ف قبول خبر الواحد» وليس المقصود في هذا: أن نثبت قبول خبر الواحد 

ذا الخبر الذي هو خبر واحد؛ فان ذلك من إثبات الشىء بنفسه» وإعما المقصود بذلك: 

التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد؛ لِيُضم إليه أمثالٌ لا تحصى» فيثبت بالجموع 

القطع بقبوهم لخبر الواحد(؟). 

ثالمًا: الإجماع 

حكى الإجماعٌ على قبول خبر الآحاد في العقائد» غيرُ واحد من أهل العلم؛ منهم ابن 


حزم (°)» وابن عبد الر) وأبو المظفر السمعاق(7), وابن القيم(8). 


.)407 /١( ينظر: الرسالة للشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع آثار المعلمي اليماني .)۷١ /١۱۹(‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه (50)) ومسلم في صحيحه (575). 

(5) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)5١7 /١(‏ 

(5) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١١7 /١(‏ 

(5) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ 8). 

(0) ينظر: الاتتصار لأصحاب الحديث (ص: **- ۳۷). 

(8) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 505). 
٠١‏ 


وأكتفي هنا بنقل كلام السمعاني؛ لوضوحه وكثرة فوائده: "أجمع أهل الإسلام - 
متقدموهم ومتأخروهم - على رواية الأحاديث في صفات الله كك وفي مسائل القدرء 
والرؤية» وأصل الإيمان» والشفاعة» والحوض» وإخراج الموحدين المذنبين من النار» وقي صفة 
الجنة والنار» وني الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وني فضائل البي ب ومناقب أصحابه 
تة وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه» وكذلك أخبار الرقائق والعظات» وما أشبه ذلك مما 
يكثر عدّه وذكره» وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية؛ وإنما تُروى لوقوع علم السامع بماء 
فإذا قلنا: إن خبر الواحد بما لا يجوز أن يوجب العلم, حملنا أمر الأمّة في نقل هذه الأخبار 
على الخطأء وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدًا شيئًا ولا ينفعه: ويصير كأنهم 
قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوعٌ إليه» والاعتماد عليه"(١).‏ 
رابعًا: المعقول 
-١‏ من لوازم القول بعدم حجية خبر الآحاد في العقائد: إبطال الأخذ بالحديث 
مطلقًا في العقيدة من بعد الصحابة اة الذين “معوه من النبي ئ مباشرة» 
وهذا ظاهر البطلان(7), 

؟- إذاكان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث: إنه متواتر» وهو 
يستلزم الأخذ به في العقيدة» فكذلك يجب الأخذ بحديث كل محدث ثقة 
وإثبات العقيدة به» ولا فرق(۳). 

القول الثاني: عدم حجية خبر الآحاد في العقائد 

وهو قول جمهور الأشاعرة» واماتريدية» والمعتزلة» والإباضية» والزيدية» والشيعة 


الإمامية(٤).‏ وهو كما ترى شعار المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. 


.)۳۷ -*5 الاتتصار لأصحاب الحديث (ص:‎ )١( 
.)١ 5 ينظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ الألباني (ص:‎ )۲( 
.)١0 المرجع السابق (ص:‎ )۳( 
والاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد‎ .)5١5 -7١٠ ينظر: أساس التقديس للرازي (ص:‎ ):( 
وذكر فيه مراجع كل طائفة.‎ »)١77 لصهيب السقار (ص:‎ 
N 


وزعم بعضههم(١)‏ أن هذا القول اتفق عليه الأشاعرة» وليس الأمر كذلك» ويكفي في 
ردّه ما قاله الزركشي: "سبق منع بعض المتكلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيما طريقه 
القطع من العقائد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن» والعقيدة قطعية؛ والحق الجواز» والاحتجاج إنما 
هو بامجموع منهاء وربما بلغ مبلغ القطع» ولهذا أثبتنا المعجزات المروية بالحاد"(7). 

أشهر أدلتهم: 

عمدة ما استدلوا به هو التفريق بين المتواتر والأحاد» والتفريق بين المسائل العملية والمسائل 
العلمية» وقد تقدم في أول البحث الرد على هاتين الشبهتين تفصيلا. 

ولا يوجد لهذا القول دليك من القرآن الكري» أو من السنة النبوية المطهرة» وم يستطيعوا 
الفكاك من الإجماع المحكي عن الصحابة والتابعين. 

كما أن مناقشاتم لأدلة إثبات حجية خبر الآحاد في العقائد» واهية ليس لما أساس 


ومن جملة ما استدلوا به: أن خبر الآحاد يفيد الظن» ولا يفيد اليقين» والعقائد لا تببى 


على الظر(٤).‏ 
الجواب عن هذه الشبهة: 


يقول ابن دقِيق العيدٍ - في ردّه على هذه الشبهة -: قد أكثر الأصوليون من حكاية 
إفادته - يعني: خبر الآحاد - القطع عن الظاهرية» أو بعضهم» وتعجب الفقهاء وغيرهم 
منهم؛ لأنَا نراجع أنفسناء فنجد خبر الواحد محتملًا للكذب والغلط» ولا قطع مع هذا 
الاحتمال. 


لكن مذهبهم - يعني: إفادته القطع - له مستند لم يتعرض له الأكثرون» وهو أن يقال: 


.)۱١۸ -١۳۷ أعني: صهيب السقار في "الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد" (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 54 .)١7‏ 

(؟) ينظر: مناقشات صهيب السقار في كتابه "الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد" (ص: 59 -١‏ 
فإنه لم يذكر مرجعًا واحدًا يؤيد كلامه في مناقشاته للشيخ الألباي» ناهيك أنه ل يذكر دليلًا واحدًا من القرآن 
الكريم أو السنة النبوية المطهرة يدل على عدم حجية خبر الآحاد في العقائد. 

.)5١9 -5١٠ وأساس التقديس له (ص:‎ »)5١5 -5٠١١ /9( ينظر: المطالب العالية للرازني‎ )٤( 


۲ 


- ما صحٌ من الأخبار فهو مقطوع بصحته» لا من جهة كونه خبر واحد؛ فإنه من 
حيث هو كذلك محتمل؛ لما ذكرتموه من الكذب والغلط. 

- وإِنما وجب أن يقطع بصحته؛ لأمر خارج عن هذه الجهة» وهو أن الشريعة محفوظة, 
والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه» ولا يخرج عنه ما هو منه» فلو كان ما ثبت 
عندنا من الأخبار كذيًا؛ لدخل في الشريعة ما ليس منهاء والحفظ ينفيه» والعلم 
بصدقه من هذه الجهة» لا من جهة ذاته. 

- فصار هذا كالإجماع؛ فإن قول الأمّة من حيث هوء وحكمهم لا يقتضي العصمة» 
لكن لما قام الدليل على ذلك وجب القول به من هذا الوجه» لا من حيث كونه 
قولا هم وحككاء وأخذوا الحفظ من وجه آخر قرروه يقع فيه البحث معهم. 

- قال ابن دقيق العيد: وإنما ذكرنا هذا؛ لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون 
أن مذهبهم خارج عن ضروب العقل» فبيئًا هذا دفعًا هذا الوهم» وتنبيهًا لما ينبغي 
أن ينظر ويبحث معهم فيه» وهو امحل الذي اذَّعوه من قيام القاطع على ما ذكروه. 

- وأقرب ما يقال مم فيه: إن هذا القاطع - أعني: العلم بصحة كل ما صح عندناء 
وبكذب كل مالم يصح - إما أن يؤخذ بالنسبة إلى جميع الأمة أو إلى بعضها. 

- فإن أخذ بالنسبة إلى الجميع فَمُسلّم ولكنه لا يفيد بالنسبة إلى كل فرد هناء إلا 
أ اغا العم بالسية إلى كل الأمة لکن ذلك مدر 

- وإن أخذ بالنسبة إلى البعض لم يُفِد؛ لجواز أن يكون بعض الأمة قد وصل إليه 
ذلك المقتضي للحكم, وقد وقع كثير من هذاء وهو اطلاع بعض امجتهدين على 

خلاصة القول: إن المؤمن المستحق للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة: هو المستجيب لله 

ّل ولرسوله مَل الذي لا يبغي ديئًا سوى كتاب الله وسنة رسوله ب سواء في العقائد 


أو الأحكام؛ امتغالً لقوله ل: یا گان ئول ان را ن اه ورا کک 









.)۱١۸ -۱۳۷/١( ينظر: البحر الحيط للزركشي‎ )١( 
۲۳ 


ُن 0 ْنا وَأَطْعْنَا وَأُولََكَ هُه هُمْ الْمْفْلِحُونَ )5١1(‏ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَكَخْشَ الله 
وَيَتَفُه يته اوليك هُه قازود [النور: ١ه‏ ؟0(]5). 

وليس المؤمن الحق من يُحكّم العقل في إثبات العقائد» ويتّبع هواه بعيدًا عن هدي القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ هذا الصّنف هو الظلم الذي ذمّه الله 2 و ا 
يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَمْ أنَا يتََعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلٌ يمن اتبَعَ هوَاهُ بِمَيْرِ هُدَّى مِن الله إِنَّ الله 
لا يَهْدِي الْقَوَْ لظلين4 [القصص: .]5٠‏ 

ثم يُسأل هؤلاء - الذين جعلوا العقل معيارًا في العقائد - أي عقل هو المعيار في ضبط 
العقائد؟! وإذ لم يوجد لهذا السؤال جوايّاء ولن يوجد, فإنه يجب على المسلم التسليم لما قاله 
له 4 ولا وصل إلینا صحيحًا من قوله يب متواترًا كان أو آحادّاء وجميعه حجة في 
العقائد والأحكام. 


2 





3 





الله 





عصمنا الله 44 من الزلل» ووفقنا للاتباع والعمل» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر .)۷١ /٦(‏ 


